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أثر القاعدة الفقهية "التابع تابع" في عقد التأمين التكافلي  
الحسن بن محمد هnلي

ماجستير ا7ذهب ا7الكي وا7الية اoسnمية ا7عاصرة، جامعة ابن زهر - كلية الشريعة، أكادير - 

ا7غرب، وأستاذ التربية اoسnمية - السلك الثانوي اoعدادي

تـعـرف الـنـوازل اfـالـيـة اfـعـاصـرة تـطـورا سـريـعـا وتـشـابـكـا مـسـتـمـرا, îـا يـقـتـضـي الـتـحـكـيـم اòنـي لـها 
وفــق الــقــواعــد الــشــرعــيــة, حــتــى تــبــقــى ف دائــرة ا`ــواز و3 تــخــرج عــنــهــا إلــى دائــرة ا|ــرام, وتــعــد 
الــقــواعــد الــفــقــهــيــة مــن وســائــل الــتــحــكــيــم والــتــأصــيــل الــتــي يــوظــفــهــا الــنــظــر الــفــقــهــي لــلــتــصــدي لــتــلــك 

اfستجدات اfالية, والتأمي التكافلي واحد من تلك اfستجدات اfالية. 

يـأتـي بـحثي مـحاولـة لـدراسـة أثـر قـاعـدة فقهـية أعـملت فـي سـبيل الـتقوµ الشـرعـي لـعقد الـتأمـ\ الـتكافـلي، هـي 

قـاعـدة "الـتابـع تـابـع"، مسـترشـدا فـي ذلـك بـالتجـربـة اJـغربـية وôـعيار "ا7يـوفـي"، اJـتعلق\ بـالـصناعـة الـتأمـينية 

التكافلية. 

وجب في بداية البحث؛ أن أُعَر«ف ôصطلح\ رئيسن في العنوان: القاعدة الفقيهة والتأم\ التكافلي. 

تـعريـف الـقواعـد الفقهـية: يسـتدعـي الـتعريـف ôـصطلح الـقواعـد الفقهـية تـعريـف جـزأيـه لـغة واصـط)حـا، 

وسأبدأ بجانب التعريف اللغوي ثم ا1صط)حي. 

1الـتعريـف الـلغوي: الـقواعـد: جـمع قـاعـدة، والـقواعـد: أسـاس الـبيت، الـواحـدة قـاعـد وقـياسـه قـاعـدة بـالـهاء. 

. واJـعنى  يْتِ ... (الـبقرة:۱۲۷)
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2وقـواعـد الـبناء: أسـاسـه، قـال تـعالـى: وَإِذْ يَـرْفـَعُ إِبْـر

الـعام الـذي تـذكـر اJـعاجـم الـلغويـة لـكلمة "الـقاعـدة" يـرجـع إلـى مـعنى ا7سـاس وا7صـل، سـواء تـعلق ا7مـر 

بـاsسـيات أم بـاJـعنويـات. والـفقه: يـقال فـقُه الـرجـل يـفقُه فـقها فـهو فـقيه. وفـقِه يـفقَه فـقها إذا فـهم. وأفقهـتُه 

 . 3بينتُ له

1 انظر: العK، الفراهيدي، مادة ق ع د. الصحاح، الجوهري، مادة ق ع د. مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة ق ع د.
2 انظر: مفردات ألفاظ القرآن، الراغب اäصفهاني، ص:679.

3 العK، الفراهيدي، مادة ف ق ه. ا7حيط في اللغة، ابن عباد، مادة ف ق ه، بتصرف.
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1الـتعريـف ا1صـط)حـي: الـفقه: الـعلم بـا7حـكام الشـرعـية الـعملية اJكتسَـب مـن أدلـتها الـتفصيلية. وقـيل: 

2"الــعلم بــا7حــكام الشــرعــية الــتي طــريــقها ا1جــتهاد". والــقاعــدة: هــي قــضية كــلية مــنطبقة عــلى جــميع 

 . 3جزئياتها

تـنوعـت أقـوال الـعلماء فـي ا*طـ)ق ا1صـط)حـي لـلقاعـدة الفقهـية بـاعـتبارهـا لـقبا عـلى فـن مـع\، وأكـتفي 

بإيراد تعريف واحد 7حد اJعاصرين: 

4"حـكمٌ شـرعـي فـي قـضية أغـلبية، يـتعرف مـنها أحـكام مـا دخـل ¨ـتها" ويشـرح الـندوي الـتعريـف قـائـ): 

"ذلـك أن الـقواعـد الفقهـية هـي قـواعـد ¨ـتوي عـلى زمـرة مـن ا7حـكام الشـرعـية مـن أبـواب مـختلفة، يـربـطها 

جـانـب فقهـي مشـترك، ومـن هـنا فـإن الـقيد اJـذكـور فـي الـتعريـف وهـو (شـرعـي) يخـرج الـقواعـد غـير الشـرعـية، 

والـقيد الـثانـي (أغـلبية) يـفيد بـأن هـذه الـقواعـد مـتسمة بـصفة ا7غـلبية، وقـد يـند عـن مـعظم الـقواعـد بـعض 

 . 5الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع 1 يغير صفة العموم للقواعد و1 يحط من قيمتها"

بعد تعريف القاعدة الفقهية؛ أعرج على تعريف اJصطلح الثاني اJكون للعنوان، وهو التأم\ التكافلي. 

تـعريـف الـتأمـ\ الـتكافـلي: مـصطلح الـتأمـ\ الـتكافـلي مـركـب وصـفي مـن كـلمتي "الـتأمـ\" و"الـتكافـل"، 

ولكي أتب\ مفهوم هذا اJصطلح أمر باJعاني اللغوية لشقيه ابتداء: 

اJـعنى الـلغوي: "الـتأمـ\" مشـتق مـن لـفظ "ا7مـن"، وعـند تـتبع اJـعاجـم الـلغويـة أجـد أن هـذه الـلفظة تـدل 

6عــلى مــعان مــنها: ا7مــن ضــد ا?ــوف، وا7مــانــة ضــد ا?ــيانــة، وا7مــن ضــد الــيأس... واJــعنى ا7ول هــو 

ا7نسب للموضوع الذي أنا بصدده. 

7والـتكافـل أصـله كـفل، وكـفل بـالـرجـل ضـمنه، وكـفل اJـال وبـاJـال: ضـمنه وتـكفل بـه... وكـذلـك ا7مـر فـي 

التأم\ التكافلي، فالشركاء يتضامنون فيما بينهم °بر ا7ضرار وتخفيف وطأتها، ويكفل بعضهم بعضا. 

1 انـــــظر: الحـــــدود اäنـــــيقة والـــــتعريـــــفات الـــــدقـــــيقة، اäنـــــصاري، ص:67. الـــــتعريـــــفات، الجـــــرجـــــانـــــي، ص:141. الـــــكليات، الـــــكفوي، 
ص:690.

2 التوقيف على مهمات التعاريف، ا7ناوِي، ص:263.
3 التعريفات، الجرجاني، ص:143.

4 القواعد الفقهية: مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، علي أحمد الندوي، ص:43.
5 ا7رجع نفسه، ص:43.

6 انظر: الصحاح، الجوهري، مادة أ م ن. ا7حيط في اللغة، الصاحب ابن عباد، مادة أ م ن. 
7 انظر: ا7حكم وا7حيط اäعظم، ابن سيده، مادة ك ف ل. أساس البnغة، الزمخشري، مادة ك ف ل. 
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اJـعنى ا1صـط)حـي: عـرف مـصطلح الـتأمـ\ الـتكافـلي بـتعريـفات كـثيرة، واJـقام لـيس مـناسـبا لبسـط الـقول فـي 

: "الـتأمـ\  1هـذه الـتعاريـف، لـكن أقـتصر عـلى تـعريـف واحـد يـفي بـالـغرض، هـو تـعريـف هـيئة "ا7يـوفـي"

ا*سـ)مـي هـو اتـفاق أشـخاص يـتعرضـون 7خـطار مـعينة عـلى تـ)فـي ا7ضـرار الـناشـئة عـن هـذه ا7خـطار، وذلـك 

بـدفـع اشـتراكـات عـلى أسـاس ا1لـتزام بـالـتبرع، ويـتكون مـن ذلـك صـندوق تـأمـ\ لـه شـخصيته ا1عـتباريـة، ولـه 

ذمـة مـالـية مسـتقلة، صـندوق يـتم مـنه الـتعويـض عـن ا7ضـرار الـتي تـلحق أحـد اJشـتركـ\ مـن جـراء وقـوع 

ا7خـطار اJـؤم¥ـن مـنها، وذلـك طـبقا لـلوائـح والـوثـائـق. ويـتولـى إدارة هـذا الـصندوق هـيئة مـختارة مـن حـملة 

 . 3الوثائق أو تديره شركة مساهمة بأجر، تقوم بإدارة أعمال التأم\ واستثمار موجودات الصندوق" 2

وضـعت اJـدخـل التمهـيدي لـلتعريـف بـأهـم مـصطلح\ فـي الـعنوان: الـقاعـدة الفقهـية والـتأمـ\ الـتكافـلي، 

وأنـتقل بـالـقارئ الـكرµ إلـى اJـبحث\ الـباقـي\، وفـيهما أسـلط الـنظر عـلى مـعنى الـقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع"، 

وكيف æ توظيفها في صناعة عقد التأم\ التكافلي، واº ولي التوفيق والسداد. 

4اVبحث اUول: معنى القاعدة الفقهية "التابع تابع" ومستندها: 

 ، 5قـاعـدة "الـتابـع تـابـع" واحـدة مـن الـقواعـد الفقهـية الـكلية غـير الـكبرى كـما صـنفها محـمد صـدقـي الـبورنـو

ويسـتمد مـنها الـفقهاء أحـكامـا فـرعـية كـثيرة، وقـد أشـار الـشاطـبي إلـى أحـكام ا7صـالـة والـتبعية فـي كـتابـه 

. واJـالـكية مـختلفون فـيها لـذلـك Bـدهـا فـي كـتب الـقوم سـيقت بـصيغة ا1سـتفهام. يـقول الـناظـم  6اJـوافـقات

 : 7متحدثا عن القاعدة

1 هـذا اخـتصار لـهيئة ا7ـحاسـبة وا7ـراجـعة لـلمؤسـسات ا7ـالـية اoسـnمـية: تـم إنـشاء الـهيئة ا7ـعروفـة سـابـقاً بـهيئة ا7ـحاسـبة ا7ـالـية 
لـلمصارف وا7ـؤسـسات ا7ـالـية اoسـnمـية بـموجـب اتـفاقـية الـتأسـيس ا7ـوقـعة مـن عـدد مـن ا7ـؤسـسات ا7ـالـية اoسـnمـية بـتاريـخ 1 

صـــفر 1410هـ/26 فـــبرايـــر 1990م فـــي الجـــزائـــر. وقـــد تـــم تـــسجيل الـــهيئة فـــي 11 رمـــضان 1411هـ/27 مـــارس 1991م فـــي 
دولـة البحـريـن بـصفتها هـيئة عـا7ـية ذات شـخصية مـعنويـة مسـتقلة : تـسعى إلـى الـربـح. وتهـدف الـهيئة إلـى تـطويـر فـكر ا7ـحاسـبة 

وا7ـــراجـــعة لـــلمؤســـسات ا7ـــالـــية اoســـnمـــية، ونشـــر ذلـــك الـــفكر وتـــطبيقاتـــه عـــن طـــريـــق الـــتدريـــب وعـــقد الـــندوات وإصـــدار النشـــرات 
الــدوريــة وإعــداد اäبــحاث وغــير ذلــك مــن الــوســائــل، وإعــداد وإصــدار وتــفسير ومــراجــعة وتــعديــل مــعايــير ا7ــحاســبة وا7ــراجــعة لــتلك 
ا7ــؤســسات وذلــك بــما يــتفق مــع أحــكام ومــبادئ الشــريــعة اoســnمــية الــتي هــي الــتنظيم الــشامــل لجــميع مــناحــي الــحياة. (راجــع: 

ا7ـــعايـــير الشـــرعـــية ا7ـــعايـــير الشـــرعـــية لـــهيئة ا7ـــحاســـبة وا7ـــراجـــعة لـــلمؤســـسات ا7ـــالـــية اoســـnمـــية (ا7ـــعتمدة إلـــى غـــايـــة 1439هـ/
2017م)، الناشر: ا7جلس الشرعي لهيئة ا7حاسبة وا7راجعة للمؤسسات ا7الية اoسnمية، دولة البحرين، ص:21).

2 مــصطلح يســتعمل فــي قــطاع الــتأمــK اoســnمــي، ويــقصد بــه ا7شــتركــون وا7نخــرطــون الــراغــبون فــي ا:ســتفادة مــن خــدمــات 
.Kالتأم

3 ا7عايير الشرعية لهيئة ا7حاسبة وا7راجعة للمؤسسات ا7الية اoسnمية، ص:685.
4 معلمة زايد للقواعد الفقهية واäصولية، 11/428.

5 انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي البورنو، ص:331.
6 راجع: ا7وافقات 3/118. 

7 ا7نهج ا7نتخب في قواعد ا7ذهب، أبو الحسن الزقاق، ص:10. 
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 "يـعني هـل حـكم اJـتبوع أعـطي لـلتابـع، أو لـلتابـع حـكم نـفسه؟ أي هـل ا7تـباع تـعطى حـكم مـتبوعـاتـها أو 

، ولــ)طــ)ع عــلى مــعنى ومســتند هــذه الــقاعــدة الفقهــية؛ أقــترح عــرض ذلــك فــي  1تــعطى حــكم نــفسها؟"

مطلب\. 

اVطلب اUول: معنى القاعدة الفقهية "التابع تابع": 

لـلوصـول إلـى اJـعنى الـتركـيبي لـلقاعـدة؛ أعـرض بـدايـة لـلمعنى ا*فـرادي لـكلمة "تـابـع" مـن جـهة الـلغة ومـن 

جهة ا1صط)ح: 

الفرع اUول: اVعنى اDفرادي (اللغوي وا@صطhحي) للقاعدة الفقهية "التابع تابع": 

مـن أجـل تـقريـب اJـعنى ا*فـرادي لـلكلمة اJـشكلة لـلقاعـدة الفقهـية الـتي أنـا بـصددهـا؛ أبـدأ بـالـلغوي ثـم أردفـه 

با1صط)حي: 

۱: اVـعنى اDفـرادي الـلغوي: مـن جـهة الـلغة: تـبع: الـتاء والـباء والـع\ أصـل واحـد، 1 يشـذ عـنه مـن الـباب 

2شــيء، وهــو الــت∞لو والــقَفو. يــقال تــبعت فــ)نــا إذا تــلوتــه واتــبعته. وتــبعت الشــيء تُــبوعــا، ســرت فــي إثــره، 

وتـبعت الـقوم تـبعا وتـباعـة بـالـفتح، إذا مشـيت خـلفهم، أو مَـروا بـك فـمضيت مـعهم. والـتابـع الـتالـي، وا°ـمع 

3تُب¥ع وتُبّاع وتَبَعة. 

۲: اVـعنى اDفـرادي ا@صـطhحـي: ومـن جـهة ا1صـط)ح: فـإن تـعريـف الـتابـع 1 يخـرج عـن مـعناه الـلغوي، 

ومن تعريفات الفقهاء للتابع: 

 "اJــراد بــالــتابــع فــي الــعقود والــصفقات، مــا كــان تــالــيا لــلمقصود أصــالــة، أو 1حــقا بــه فــي ا1ســتهداف •

وتــوجــه ا*رادة فــي اJــعامــلة... وإ≥ــا يــعرف ذلــك ويحــدد بــد1لــة الــعرف الــتجاري، وخــبرة أهــل الــشأن 

 . 4وا1ختصاص"

أوَْ حُكْمُ نفَْسِهِ عَلَيْهِ مَا يَصِحْهَلْ حُكْمُ مَتبْوُعٍ لتِاَبِعٍ مُنِحْ

1 إعداد ا7هج في ا:ستفادة من ا7نهج في قواعد الفقه ا7الكي، أحمد بن أحمد الجكني، ص:136.
2 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة ت ب ع. أساس البnغة، الزمخشري، مادة ت ب ع. 

3 لسان العرب، ابن منظور، مادة ت ب ع، بتصرف.
4 معجم ا7صطلحات ا7الية وا:قتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص:123.
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 . 2ويذكر الفقهاء أن التبعية قسمان: تبعية حسية وتبعية معنوية (حكمية) 1

وبهــذا الــفرش الــلغوي وا1صــط)حــي Jــعانــي مــفردات الــقاعــدة الفقهــية؛ أخــلص إلــى اJــعنى الــتركــيبي 

ا*جمالي. 

الفرع الثاني: اVعنى التركيبي للقاعدة الفقهية "التابع تابع": 

 "إن مـا 1 يـوجـد مسـتق) بـنفسه، بـحيث يـكون وجـوده حـقيقة أو حـكما تـابـعا لـوجـود غـيره، فهـذا 1 يـنفك 

حـكمه عـن حـكم مـتبوعـه، بـل يسـري عـليه مـا يسـري عـلى مـتبوعـه، ويـدخـل فـي حـكم أصـله وإن لـم يـصرح 

، "سـواء كـان جـزءا مـن مـتبوعـه أم ضـمن مـتبوعـه أم مـن ضـرورات مـتبوعـه ولـوازمـه، أم فـرعـا لـه، فـ) حـكم  3بـه"

، ومـن ا7مـثلة الـتي Bـدهـا فـي كـتب الـفقه: ا°ـن\ فـي  4لـه مـنفردا، بـل إن اsـكم الـذي يـثبت 7صـله يـثبت لـه"

بـطن أمـه، فـإذا بـيعت الـدابـة دخـل ا°ـن\ فـي الـبيع تـبعا 7مـه، و1 يـجوز إفـراده بـالـبيع، وكـا7بـواب والـنوافـذ 

 . 5تدخل في بيع الدور

 أشــرت بــإيــجاز إلــى مــعنى ومــدلــول الــقاعــدة الفقهــية "الــتابــع تــابــع" فــي جــانــبيها الــلغوي وا1صــط)حــي، 

وباعتبارها ا*فرادي والتركيبي، وأعقد ا±ن اsديث في مستندها من نصوص الوحي\: 

اVطلب الثاني: مستند القاعدة الفقهية "التابع تابع" وأدلتها من الكتاب والسنة النبوية: 

 أكـتفي فـي هـذا اJـطلب بـذكـر بـعض الـشواهـد الـقرآنـية واsـديـثية الـتي يـعضد بـها الـفقهاء حـجية قـاعـدة 

"التابع تابع". 

الفرع اUول: مستند القاعدة الفقهية "التابع تابع" ودليلها من الكتاب:  

إن ا±يـات الـقرآنـية الـتي خُـص¥ بـها الـنبي صلى الله عليه وسلم لـفظا، وتـشمل عـموم أفـراد ا7مـة حـكما؛ مـن ا7دلـة الـتي سـيقت 

*ثبات قاعدة التبعية، وهذه بعض من تلك ا±يات أوردتها óثي):  

ةَ...  (الط)ق:۱). - عِدَّ
ْ
نَّ وَأحَْصُوا ال ِsِ اءَ فطَلَِّقوُهُنَّ لعِِدَّ

َ
ُ الuسِّ vُ

ْ
ا النبَِّيُّ إِذاَ طَلّقَ َ ُyَّقوله تعالى: يَا أ

1 راجع: ا7وافقات، الشاطبي، 3/133.
2 راجع: معلمة زايد للقواعد الفقهية واäصولية، 11/437.

3 القواعد والضوابط الفقهية ا7ؤثرة في ا7عامnت ا7صرفية اoسnمية، فواز القحطاني، 1/440.
4 موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو، 1/158. 

5 ا7دخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، 2/1022، بتصرف.
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حiٌِ  قَـدْ - ُ غَـفوُرٌ رَّ ُ لـَكَ تَـبْتَغِي مَـرْضَـاتَ أزَْوَاجِـكَ وَااللهَّ ُ مَـا أحََـلَّ االلهَّ م  تحَُـرِّ
َ
ـا الـنبَِّيُّ لـِم َ ُyَّوقـولـه سـبحانـه: يَـا أ

 .(۲ - ۱:µالتحر)  ُiِالْحَك 
ُ
iِحَك

ْ
 ال
ُ
iِعَل
ْ
 ال
َ
ُ مَوْلاَكمُْ وَهُو َ أيَْمَانُِ%مْ وَااللهَّ َÇِّلَُ%مْ تَح ُ ضَ االلهَّ َ

فرَ

جiِِ (النحل:۹۸). - يْطاَنِ الرَّ ِ مِنَ الشَّ قُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِااللهَّ
ْ
أْتَ ال

َ
وقوله سبحانه: فإَِذاَ قَر

وجـه ا1سـتد1ل "أن ا?ـطاب فـي ا±يـات لـلنبي صلى الله عليه وسلم ابـتداء، و7ن الـرسـول صلى الله عليه وسلم لـه مـنصب ا1قـتداء بـه فـي كـل 

شـيء، إ1 بـدلـيل صـارف يـدل عـلى ا1خـتصاص بـه، فـاJـراد إذا هـو وأتـباعـه، إذ الـتابـع 1 يـنفك فـي اsـكم عـن 

 . 1اJتبوع"

الفرع الثاني: مستند القاعدة الفقهية "التابع تابع" ودليلها من السنة: 

. ووجـه ا1سـتد1ل  2مـا رواه الـترمـذي مـن حـديـث أبـي سـعيد ا?ـدري أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: (ذَكَـاةُ ا\ـَْنâِِ ذَكَـاةُ أُم†ـهِ)

مـن اsـديـث الـذي يـذكـره الـفقهاء؛ أن الشـرع أبـاح أكـل ا°ـن\ بـذكـاة أمـه إذا خـرج مـيتا، بـناء عـلى أن ا°ـن\ 

جـزء مـن ا7م تـابـع لـها حـقيقة وحـكما، أمـا حـقيقة فـظاهـر، وأمـا حـكما فـêنـه يـباع بـبيع ا7م ويـعتق بـعتقها، 
 . 3فا°ن\ تابع لêم، وهي اJتبوع، فيلحق بها ويأخذ حكمها في الذكاة

وحـديـث ابـن عـمر رضـي اº عـنه أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: (مَـنْ بـَاعَ نَـخhًْ قَـدْ أُب†ـرَتْ فَـثَمَرُهـَا لِـلْبَائـِعِ، إِل§ـا أَنْ يَشْـتَرِطَ 

 . 4اVُبْتَاعُ)

5وجـه ا1سـتد1ل الـذي ذكـره أهـل الـعلم هـو أن مـفهوم اsـديـث دل عـلى دخـول الـثمار فـي الـبيع إذا اشـتري 

6النخـل قـبل أن يـؤبـر، مـع أن الـبيع إ≥ـا وقـع عـلى النخـل، وإ≥ـا دخـلت الـثمار فـي الـعقد وكـانـت للمشـتري؛ 7ن 

الثمار تابعة 7صلها النخل، ليست مستقلة، فتدخل في اJبيع تبعا.  

هـذا بـيان ميسـر Jـعنى وحـجية الـقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع"، ويـتلوه اJـبحث الـثانـي الـذي أرصـد فـيه تـأثـير 

هذه القاعدة في التأم\ التكافلي. 

1 شرح مجلة اäحكام العدلية، محمد اäتاسي، 1/109، بتصرف.

2 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب اäطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنK، رقم الحديث:1476. وقال: "هذا حديث حسن". 
3 انظر: ا7وسوعة الفقهية الكويتية، 5/156.

4 أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه، كـتاب الـبيوع، بـاب مـن بـاع نـخn قـد أبـرت أو أرضـا مـزروعـة أو بـإجـارة، رقـم الحـديـث:2204، 
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخn عليه تمر، رقم الحديث: 1543. واللفظ لهما.

5 راجع: فتح الباري، ابن حجر، 4/402، وشرح النووي على مسلم، 10/271.
6 تأبير النخل يعني تلقيحها (انظر: النهاية في غريب الحديث واäثر، ابن اäثير، ص:21).
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اVبحث الثاني: أثر القاعدة الفقهية "التابع تابع" في عقد التأمâ التكافلي: 

إن تـطبيق هـذه الـقاعـدة عـلى مـسألـة الـتأمـ\ الـتكافـلي يظهـر فـي قـضية الـفائـض الـتأمـيني، الـتي تـعد مـن أبـرز 

خـصائـص الـتأمـ\ ا*سـ)مـي، وقـصد الـتعرف عـلى أثـر قـاعـدة "الـتابـع تـابـع"؛ فـإن اJـقام يـقتضي اJـرور ôـسائـل 

ث)ث: 

o سألة ا7ولى: تعريف الفائض التأميني؛Jا

o سألة الثانية: التكييف الفقهي للفائض التأميني؛Jا

o سألة الثالثة: طرق توزيع الفائض التأميني؛Jا

وأشرع في بيان هذه اJسائل تباعا:  

اVطلب اUول: تعريف الفائض التأميني: 

مـن جـهة الـلغة: الـفائـض: أصـله فـيض: "الـفاء والـياء والـضاد أصـل صـحيح واحـد، يـدل عـلى جـريـان الشـيء 

بـسهولـة، ثـم يـقاس عـليه. مـن ذلـك فـاض اJـاء يـفيض. ويـقال: أفـاض إنـاءه، إذا مـêه حـتى فـاض. وأفـاض 

وا?ـ)صـة أن الـفيض يـدل عـلى الشـيء الـكثير الـزائـد عـن اsـاجـة. والـتأمـيني: مشـتق مـن ا7مـن،  1دمـوعـه".

. ومـن جـهة ا1صـط)ح: أنـتخب الـتعريـف أسـفله: "هـو مـا تـبقى مـن  2وقـد مـر بـيان مـعنى هـذه الـكلمة لـغة

 . 3ا7قساط وأرباحها بعد أداء التعويضات واJصروفات اΩتلفة، وBنيب ا1حتياطات واΩصصات"

مــن هــذا الــتعريــف £ــكن ا?ــروج بهــذا الــرســم الــتوضــيحي لــلفائــض الــتأمــيني (خــ)ل الــسنة اJــالــية (الــعام 

التأميني) أو خ)ل الدورة اJالية): 

اVطلب الثاني: التكييف الفقهي للفائض التأميني: 

اخـتلف الـفقهاء فـي الـتكييف الفقهـي لـلفائـض الـتأمـيني عـلى أربـعة أقـوال  - حسـب مـا وقـفت عـليه - ، هـذا 

بيانها بإيجاز:  

 تعويضات المتضررين  نفقات التأمين الأخرىما يفضل في الصندوق الفائض التأميني

1 مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة ف ي ض.
2 راجع: ا7دخل التمهيدي.

3 الفائض التأميني في شركات التأمK اoسnمي، محمد عثمان شبير، ص:7.
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، وحـجتهم فـي ذلـك حـديـث ا7شـعريـ\ الـذي • 2الـقول ا7ول: كُـي«ف الـفائـض الـتأمـيني عـلى أنـه عـقد نَهـد 1

رواه الـبخاري فـي صـحيحه. فـما أُخـرج فـي عـقد الـتناهـد مـن نـفقات وطـعام مـلك خـاص لـلمشاركـ\ فـيه، 

يسـتفيدون مـنه عـند اsـاجـة، ومـا فـضل وفـاض عـن حـاجـتهم رجـع إلـيهم، 7نـهم مـ)كـه ا7صـليون، وهـذا 

الوصف منطبق على الفائض التأميني حسب هذا القول؛ 

الـقول الـثانـي: وُصـف الـفائـض الـتأمـيني بـأنـه شـبيه بهـبة الـثواب (بشـرط الـعوض)، وحـجة مـن قـال بـه أن •

هـبة الـثواب عـقد مـالـي صـحيح عـند ا°ـمهور وعـلى رأسـهم اJـالـكية. "فـالقسـط الـتأمـيني وفـق هـذا الـرأي 

هـبة مـن كـل واحـد مـن اJشـتركـ\ للمجـموع، مشـروطـة بـانـتفاع الـواهـب ôـا يهـبه ا±خـرون، عـند حـصول 

الــضرر اJــؤم¥ــن مــنه، ومشــروطــة أيــضا بــحق اســترداد اJــال، إذا فــاض مــنه شــيء بــعد إخــراج تــعويــضات 

؛  3التأم\"

4الـقول الـثالـث: يخَـر¥ج الـفائـض الـتأمـيني عـلى مـا يـسمى فـقها ا*بـاحـة وعـمدة هـذا الـقول أيـضا حـديـث •

ا7شــعريــ\. وعــم) بهــذا الــقول يــكون صــندوق الــتأمــ\ مــلكا للمشــتركــ\، فيســتحقون الــتعويــضات 

؛   ô5قتضى العقد، وما فاض من مال الصندوق ôقتضى اJلك

الـقول الـرابـع: تخـريـج الـفائـض الـتأمـيني عـلى اJـعاوضـة الـتعاونـية (هـي اJـعاوضـة الـتي 1 تسـتهدف الـربـح، •

 . 6إ≥ا القصد ا7صيل منها التعاون)، وحجة من قال به القياس على النهد والقرض والدية

فـالـتكييفات ا7ربـعة تـناسـب الـفائـض الـتأمـيني بـاعـتبار أنـه مـكو¥ن مـن بـاقـي ا1شـتراكـات الـتأمـينية، لـكن 

الـفائـض الـتأمـيني مـكو¥ن أيـضا مـن عـائـد ا1سـتثمارات، ويـبقى هـذا الـعائـد فـي حـاجـة إلـى تـكييف خـاص 

يناسبه، واº أعلم. 

1 النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة (انظر: فتح الباري، ابن حجر، 5/129).
 َKـØشَْـعَرِيäْ2 أخـرجـه الـبخاري، كـتاب الشـركـة، بـاب الشـركـة فـي الـطعام والنهـد والـعروض، رقـم الحـديـث:2486. وهـذا نـصه: (إنِ∞ ا

وِي∞ةِ، فَهُمْ مِنØي وَأنََا مِنهُْمْ). إذَِا أرَمَْلُوا فِي الْغَزْوِ، أوَْ قَل∞ زاَدُهُمْ، جمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فِي ثوَْبٍ وَاحِدٍ، ثمُ∞ اقْتسََمُوهُ بيَنْهَُمْ بِالس∞
3 الفائض التأميني في شركات التأمK اoسnمي، محمد عثمان شبير، ص:11، بتصرف.

4 واoبــاحــة هــنا تــكون مــن الــعبد ولــيس مــن الــشارع، ومــعناهــا الــفقهي أن تــبيح ±خــر أو آخــريــن اســتهnك الــشيء محــل اoبــاحــة 
وا:نـــتفاع بـــه دون مـــقابـــل، لـــكن يـــبقى الـــشيء ا7ـــباح والـــقدر غـــير ا7ســـتهلك مـــنه مـــلكا لـــلطرف ا7ـــبيح يســـترده مـــتى شـــاء (انـــظر: 

ا7وسوعة الفقهية، 1/126).
5 انظر: البناء الشرعي اäسلم للتأمK اoسnمي، عبد العظيم أبوزيد، ص:17.

6 انظر: التوصيف الفقهي لعnقة حملة الوثائق بصندوقهم في التأمK اoسnمي، موسى مصطفى القضاة، ص:469. 
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اVطلب الثالث: طرق توزيع الفائض التأميني: 

تـطرقـت فـي اJـطلب\ الـسابـق\ إلـى تـعريـف الـفائـض الـتأمـيني وإلـى تـكييفه الفقهـي، ويـبقى اsـديـث عـن طـرق 

توزيعه في هذا اJطلب الثالث: 

الفرع اUول: طرق التوزيع حسب النموذج اVغربي للتأمâ التكافلي: 

تـبعا لـقرار وزيـر ا1قـتصاد واJـالـية وإصـ)ح ا*دارة؛ فـإن طـرق تـوزيـع الـفوائـض الـتقنية واJـالـية عـلى اJشـتركـ\ 

في حسابات صندوق التأم\ التكافلي تكون وفق الكيفيات التالية: 

"طـريـقة الـتناسـب: تـوزع الـفوائـض الـتقنية واJـالـية اHـققة فـي سـنة مـعينة عـلى جـميع اJشـتركـ\ بـدون •

اسـتثناء، وذلـك تـناسـبيا مـع حـصة اشـتراك كـل واحـد مـنهم، واJـتعلقة بـاJـدة الـتي كـان فـيها الـضمان 

ساريا خ)ل السنة اJعنية؛ 

طـريـقة ا1نـتقاء: تـوزع الـفوائـض الـتقنية واJـالـية اHـققة فـي سـنة مـعينة فـقط عـلى اJشـتركـ\ الـذيـن لـم •

تسجــل عــقودهــم وقــوع حــوادث خــ)ل الــسنة اJــعنية، وذلــك تــناســبيا مــع حــصة اشــتراك كــل واحــد 

؛  1منهم، واJتعلقة باJدة التي كان فيها الضمان ساريا خ)ل نفس السنة

طـريـقة اJـقاصـة: تـوزع الـفوائـض الـتقنية واJـالـية اHـققة فـي سـنة مـعينة عـلى اJشـتركـ\ الـذيـن تـكون •

نسـبة كـلفة اsـوادث مـقسومـة عـلى ا1شـتراكـات صـافـية مـن أجـرة التسـيير بـالـوكـالـة اJسجـلة بـرسـم 

عـقودهـم خـ)ل الـسنة اJـعنية تـقل عـن ۱۰۰٪، وذلـك تـناسـبيا مـع حـصة اشـتراك كـل واحـد مـنهم، 

واJـتعلقة بـاJـدة الـتي كـان فـيها الـضمان سـاريـا خـ)ل هـذه الـسنة، بـعد خـصم تـكلفة اsـوادث اJسجـلة 

 . 2خ)ل نفس اJدة

1 الصواب لغة أن يقال: خnل السنة نفسها.
2 الصحيح لغة أن يقال: خnل ا7دة نفسها.
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£ـكن أن تـوزع الـفوائـض الـتقنية واJـالـية عـلى اJشـتركـ\ بـا1عـتماد عـلى أي طـريـقة أخـرى مـقترحـة مـن قـبل 

1اJـقاولـة فـي نـظام تسـيير صـندوق الـتأمـ\ الـتكافـلي، بـعد مـوافـقة الهـيئة وبـعد الـرأي بـاJـطابـقة الـصادر عـن 

 . 2اjلس العلمي ا7على"

الفرع الثاني: طرق التوزيع حسب êوذج هيئة "اUيوفي" للتأمâ التكافلي: 

وحسب اJعيار الشرعي ۲٦ ا?اص بالتأم\ ا*س)مي؛ فإن مقترحات توزيع الفائض التأميني هي كا±تي: 

o ــقترح ا7ول: الــتوزيــع عــلى حــملة الــوثــائــق بنســبة اشــتراكــهم، دون تــفرقــة بــ\ مــن حــصل عــلىJا"

تعويضات ومن لم يحصل خ)ل الفترة اJالية؛ 

o ،ـالـيةJـقترح الـثانـي: الـتوزيـع عـلى حـملة الـوثـائـق الـذيـن لـم يـحصلوا عـلى تـعويـضات أصـ) خـ)ل الـفترة اJا

دون من حصلوا على تعويضات؛ 

o الية؛Jدفوعة لهم خ)ل الفترة اJقترح الثالث: التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات اJا

o . 3اJقترح الرابع: التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة"

والــتشابــه ظــاهــر بــ\ الــنموذج اJــغربــي و≥ــوذج "ا7يــوفــي" فــي الــكيفيات ا7ربــع اJــقترحــة لــتوزيــع الــفائــض 

الـتأمـيني، وتـبقى هـذه الـطرق اJـقترحـة لـلتوزيـع اجـتهاديـة، فـالـطريـقة ا7ولـى راعـت جـانـب الـتعاون والـتضامـن 

والـتبرع، فـشمل تـوزيـع الـفوائـض كـل اJشـتركـ\، وفـي ذلـك تـشجيع لـلناس لـيقبلوا عـلى هـذه الـتأمـينات 

الـتكافـلية. والـطريـقة الـثانـية فـضل أصـحابـها حـث الـناس عـلى عـدم الـتهاون فـي الـتعرض لـêخـطار، فـمنعوا مـن 

اســتفاد مســب¥قا مــن تــعويــض تــأمــيني مــن قســطه مــن الــفائــض. والــطريــقة الــثالــثة غــلبت جــانــب الــعدل فــي 

1 تـم إحـداث هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات وا:حـتياط ا:جـتماعـي بـا7ـغرب بـموجـب الـقانـون رقـم 64.12، الـذي دخـل حـيز الـتنفيذ بـتاريـخ 

14 أبــريــل 2016م، لتحــل محــل مــديــريــة الــتأمــينات وا:حــتياط ا:جــتماعــي، الــتي كــانــت تــابــعة لــوزارة ا:قــتصاد وا7ــالــية. والــهيئة 
مــــكلفة بــــمراقــــبة مــــقاو:ت الــــتأمــــK وإعــــادة الــــتأمــــK ووســــطاء الــــتأمــــK، وكــــذا أنــــظمة ا:حــــتياط ا:جــــتماعــــي: صــــناديــــق الــــتقاعــــد، 
وتـعاضـديـات ا:حـتياط ا:جـتماعـي والـهيئات ا7ـسيرة لـلتأمـK اoجـباري عـلى ا7ـرض. (يـرجـع إلـى ا7ـوقـع اoلـكترونـي لـلهيئة، تـاريـخ 

https://www.acaps.ma/ar :الزيارة: 28 - 7 - 2023م
2 ا7ـاد:19، قـرار وزيـر ا:قـتصاد وا7ـالـية وإصـnح اoدارة رقـم 2402.21 صـادر فـي 29 محـرم 1443هـ (7 شـتنبر 2021م) 
بـتطبيق بـعض أحـكام الـقانـون رقـم 17.99 ا7ـتعلق بـمدونـة الـتأمـينات فـيما يـخص الـتأمـK الـتكافـلي، الجـريـدة الـرسـمية لـلمملكة 

ا7غربية: عدد 7029 - 4 ربيع اäول 1443هـ (11 أكتوبر 2021م)، ص:7499.
ا7جــلس الــعلمي اäعــلى: مــؤســسة ديــنية حــكومــية مــغربــية تــعنى بــاoفــتاء، يــترأســها ا7ــلك محــمد الــسادس، ويــضم فــي عــضويــته 

عــلماء وعــا7ــات الــبلد، أنشئ هــذا ا7جــلس فــي عهــد ا7ــلك الــحسن الــثانــي رحــمه ا≤. (يــنظر: الــظهير الشــريــف رقــم 1.80.270  
ا7ـؤرخ فـي 3 جـمادى ا±خـرة 1401هـ (8 أبـريـل 1981م) يـتعلق بـإحـداث ا7جـلس الـعلمي اäعـلى وا7ـجالـس الـعلمية اoقـليمية، 

الصادر في الجريدة الرسمية للمملكة ا7غربية: عدد 3575 بتاريخ 01 رجب 1401هـ/ 06 ماي 1981م، ص:543).

3 ا7عايير الشرعية لهيئة ا7حاسبة وا7راجعة للمؤسسات ا7الية اoسnمية، ص:693.
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اJـعامـ)ت اJـالـية، فـجاء تـوزيـع الـفوائـض تـبعا لـلموازنـة بـينه وبـ\ حـصة الـتعويـض الـتي اسـتفاد مـنها اJشـترك 

سلفا. 

واJـبتغى أن نـقاش هـذه اJـسائـل الـث)ث: تـعريـف الـفائـض الـتأمـيني وتـكييفه الفقهـي وطـرق تـوزيـعه؛ كـان 

óهـيدا مـن أجـل الـتطرق إلـى وجـه إعـمال قـاعـدة "الـتابـع تـابـع" فـي الـتأمـ\ الـتكافـلي وبـا7خـص فـي قـضية 

الفائض التأميني، واJطلب الرابع يكشف عن هذا ا7مر: 

اVطلب الرابع: بيان أثر القاعدة في التأمâ التكافلي (ملكية الفائض التأميني): 

"إن قسـط الـتأمـ\ الـذي يـدفـعه اJشـتركـون هـو قسـط مـتبر¥ع بـه عـلى سـبيل ا1لـتزام، وصـيغة هـذا الـتبرع قـد 

تـكون كـلية أو جـزئـية (أي بحسـب احـتياج الـصندوق لـتغطية الـضرر الـفعلي)، فـإذا اعـتبرنـا أن الـتبرع جـزئـي 

تـأكـد أن مـا تـبقى مـن أقـساط الـتأمـ\ الـتي دفـعها اJشـتركـون فـي حـال عـدم اsـاجـة إلـيها، يـجب أن تـعود Jـن 

دفـعوهـا 1 لـغيرهـم. وبـتطبيق الـقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع" والـقواعـد اJـتفرعـة عـنها: كـقاعـدة (الـربـح يـتبع 

2اJـال ا7صـل، فـيكون مِـلكا Jـن لـه اJـال ا7صـل) وقـاعـدة (≥ـاء الشـيء وكسـبه تـابـع لـه) عـلى مـسألـة الـفائـض  1

الـتأمـيني؛ úـد أن الـتابـع هـو بـاقـي ا7قـساط الـتأمـينية مـضافـا إلـى عـوائـد ا1سـتثمار وفـق نـظام اJـضاربـة، وأن 

مجــموعــهما يــسمى الــفائــض الــتأمــيني، واJــتبوع هــو أقــساط الــتأمــ\ الــتي £ــلكها اJشــترك، فــوجــب عــم) 

، وسـبب الـتبعية فـي هـذه اsـال: تـولـد الشـيء عـن  4بـالـقاعـدة إsـاق الـفائـض الـتأمـيني بـصاحـب اJـال ا7صـل" 3

غــيره، كــالــربــح بــالنســبة لــرأس اJــال، فــالــربــح اJــتولــد هــو الــفائــض الــتأمــيني؛ يــعطى حــكم ا7صــل الــذي هــو 

ا7قساط التأمينية (رأس اJال)، 7نه تابع له.  

وا?ــ)صــة أن ¨ــكيم هــذه الــقاعــدة الفقهــية لــه أثــر بــ\ فــي حــصر مــلكية الــفائــض الــتأمــيني فــي صــندوق 

5اJشـتركـ\، فـهم ا7حـق بـه شـرعـا، ولـيس لـلمساهـم\ أي نـصيب فـيه إ1 بـوجـه مشـروع ويظهـر ذلـك فـي 

النموذج اJغربي و≥وذج "ا7يوفي"، اJتعلق\ بعقد التأم\ التكافلي: 

1 انظر هذه القاعدة الفقهية في: شرح ا7نهج ا7نتخب إلى قواعد ا7ذهب، أحمد ا7نجور، ص:521. 
2 انظر هذه القاعدة في: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو، 9/1256.

3 مشاركة ا7ساهمK في الفائض التأميني بK ا7نع والجواز، السيد حامد حسن محمد، ص:46، بتصرف.
4 في أسباب التبعية (انظر: ا7متع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري، ص:320).

5 مـن ا:جـتهادات فـي ذلـك أن تـأخـذ الشـركـة ا7ـساهـمة جـزءا مـن الـفائـض الـتأمـK عـلى سـبيل الـجعالـة بـضوابـط شـرعـية محـددة، 
(انظر: مشاركة ا7ساهمK في الفائض التأميني بK ا7نع والجواز، السيد حامد حسن محمد).
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فـأمـا الـقانـون اJـغربـي فـقد مـر مـعي أنـه نـص عـلى تـوزيـع الـفائـض الـتأمـيني عـلى اJشـتركـ\ بـالـطرق الـسالـفة 

الـذكـر، وقـد تـزكـى هـذا ا1خـتيار ôجـموعـة مـن اJـسائـل وردت فـي الـقانـون اJـنظم لـلتأمـ\ الـتكافـلي، وهـذه 

اقتباسات من ذلك: 

"1 £ـكن مـنح أي جـزء مـن الـفوائـض الـتقنية واJـالـية Jـقاولـة الـتأمـ\ الـتكافـلي أو إعـادة الـتأمـ\ الـتكافـلي -

اJسيرة للصندوق...؛ 

يـجب عـلى مـقاولـة الـتأمـ\ وإعـادة الـتأمـ\ الـتكافـلي أن تـخبر  - عـند ا1قـتضاء -  اJشـتركـ\ بـوجـود -

فـوائـض تـقنية ومـالـية داخـل أجـل ثـ)ثـ\ يـومـا مـن تـاريـخ إعـداد الـقوائـم الـتركـيبية اJـتعلقة بـاsـسابـات 

الـسنويـة لـصندوق الـتأمـ\ الـتكافـلي. وتـؤدى هـذه الـفوائـض مـن طـرف مـقاولـة الـتأمـ\ وإعـادة الـتأمـ\ 

الـتكافـلي داخـل ا7جـل وحسـب الـكيفيات اHـددة ôـنشور تـصدره الهـيئة، عـلى أ1 يـتعدى هـذا ا7جـل 

؛  1ستة أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندوق التأم\ التكافلي"

"أن دفـع اJشـترك Jـبلغ ا1شـتراك يـتم عـلى أسـاس ا1لـتزام بـالـتبرع فـي حـدود اJـبالـغ والـتعويـضات اJسـتحقة 

 . 2وكذا تكوين مختلف ا1حتياطيات واΩصصات..."

يـــفهم مـــن ا1قـــتباس ا7خـــير أن الـــتبرع جـــزئـــي ولـــيس كـــليا، ومـــا فـــضل مـــن قســـط ا1شـــتراك بـــعد إخـــراج 

الــتعويــضات وا1حــتياطــيات واΩــصصات يــرجــع إلــى صــندوق اJشــتركــ\، لــيوزع عــليهم بــاعــتباره فــائــضا 

تـأمـينيا. وأخـذه اJشـرع اJـغربـي بـصيغة الـتبرع ا°ـزئـي  - مـعتمدا عـلى أن الـتبرعـات تـقبل الـتقييد والشـروط -  

يقوي القول بأحقية اJشترك\ في الفائض التأميني.  

وأمـا اJـعيار الشـرعـي رقـم: ۲٦، فـإنـي تـتبعت مـواضـع مـنه تشهـد أن الـفائـض الـتأمـيني يـوزع عـلى اJشـتركـ\، 

وهذه اJواضع هي: 

"يـجوز أن تشـتمل الـلوائـح اJـعتمدة عـلى الـتصرف فـي الـفائـض الـتأمـيني ôـا فـيه اJـصلحة حسـب الـلوائـح •

اJـعتمدة مـثل تـكويـن ا1حـتياطـات، أو تـخفيض ا1شـتراكـات، أو الـتبرع بـه °ـهات خـيريـة، أو تـوزيـعه أو 

؛  3جزء منه على اJشترك\، على أ1 تستحق الشركة اJديرة شيئا من ذلك الفائض"

1 ا7ادة:3 - 10، القانون رقم 87.18، مرجع سابق، ص: 5794.
2 ا7ادة:12، القانون رقم 87.18، مرجع سابق، ص:5794.

3 ا7عيار الشرعي رقم:26، ص:687.
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"فـي حـال تـوزيـع الـفائـض أو جـزء مـنه عـلى حـملة الـوثـائـق يـتم بـإحـدى الـطرق ا±تـية، عـلى أن يـنص عـلى •

؛  1الطريقة اΩتارة منها في اللوائح…"

"مــا يــتبقى مــن ا7قــساط وعــوائــدهــا  - بــعد اJــصروفــات والــتعويــضات -  يــبقى مــلكا sــساب حــملة •

 . 2الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم…"

واJـقصود مـن عـرض مـعا°ـة قـضية الـفائـض الـتأمـيني فـي صـيغة الـتأمـ\ الـتكافـلي اJـعتمدة فـي اJـعايـير الشـرعـية 

لـ "7يـوفـي" ومـثيلتها فـي الـنموذج اJـغربـي هـو إدراك تـأثـير الـقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع" فـي صـناعـة الـتأمـ\ 

التكافلي من الناحية العملية وتنزيله في أرض الواقع، وقد بينت ذلك حسب ما فتح اº به علي. 

خاèة: 

جـاء الـبحث تـوضـيحا لـلقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع"؛ مـن جـهة الـتعريـف بـها، وذكـر مـعناهـا، وا1سـتد1ل 

عـليها، وبـيان كـيفية تـوجـيه الـقاعـدة لـلتطبيق الـعملي لـلتأمـ\ الـتكافـلي، خـصوصـا فـي أهـم قـضايـاه وهـي 

الفائض التأميني، اJميز له عن التأم\ التجاري. وأذكر نتيجة البحث ثم توصيته: 

أو1: نـتيجة الـبحث:  أهـمية الـقواعـد الفقهـية فـي Bـاوز إشـكا1ت الـنوازل ا1قـتصاديـة اJـعاصـرة، وقـد أظهـر 

الـبحث وجـها لـذلـك، وهـو: أن مـلكية الـفائـض الـتأمـيني فـي عـقد الـتأمـ\ الـتكافـلي حـق للمشـتركـ\ أخـذا 

بالقاعدة الفقهية "التابع تابع". 

ثـانـيا: تـوصـية الـباحـث: الـعنايـة بـالـقواعـد الفقهـية اJـتعلقة بـالـعقود اJـركـبة، 7ن فـقه هـذا الـنوع مـن الـعقود 

يحتاج إلى مزيد من ا1جتهاد تأصي) وتنزي). 
اVصادر واVراجع 

الكتب: 
أســـاس الـــب)غـــة: محـــمود بـــن عـــمر الـــزمخشـــري (ت538هـ)، ¨ـــقيق محـــمد بـــاســـل الـــسود، دار الـــكتب الـــعلمية - بـــيروت، ط1: ١.

1419هـ/1998م. 
إعــداد اJــهج فــي ا1ســتفادة مــن اJــنهج فــي قــواعــد الــفقه اJــالــكي: أحــمد بــن أحــمد ا°ــكني الــشنقيطي، مــنشورات إدارة إحــياء الــتراث ٢.

ا*س)مي - قطر، ط: 1403هـ/1983م. 
الـتعريـفات: عـلي بـن محـمد بـن عـلي اsـنفي، اJـعروف بـالشـريـف ا°ـرجـانـي (ت816هـ)، ¨ـقيق محـمد صـديـق اJـنشاوي، دار الـفضيلة - ٣.

القاهرة، ط:2004م. 

1 ا7رجع نفسه، ص:693. وقد سلف بيان هذه الطرق ا7تبعة في توزيع الفائض التأميني.
2 ا7رجع نفسه، ص:701.
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الـتوقـيف عـلى مـهمات الـتعاريـف: محـمد عـبد الـرؤوف اJـناوِي (ت1031هـ)، ¨ـقيق عـبد اsـميد حـمدان، عـالـم الـكتب - الـقاهـرة، ٤.
ط1: 1410هـ/1990م. 

ا°امع الكبير: محمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، ¨قيق بشار عواد معروف، دار الغرب ا*س)مي - بيروت، ط1: 1996م. ٥.

ا°ـامـع اJـسند الـصحيح اΩـتصر مـن أمـور رسـول اº صلى الله عليه وسلم وسـننه وأيـامـه: محـمد بـن إسـماعـيل الـبخاري (ت256هـ)، دار ابـن كـثير - ٦.
دمشق، ط1: 1423هـ/2002م. 

اsـدود ا7نـيقة والـتعريـفات الـدقـيقة: زكـريـاء بـن محـمد ا7نـصاري (ت926هـ)، ¨ـقيق مـازن مـبارك، دار الـفكر اJـعاصـر - بـيروت، ط1: ٧.

1411هـ/1991م. 
.٨ ºـنجور (ت995هـ)، ¨ـقيق: محـمد الشـيخ محـمد ا7مـ\، الـناشـر دار عـبد اJـذهـب: أحـمد بـن عـلي اJـنتخب إلـى قـواعـد اJـنهج اJشـرح ا

الشنقيطي، بدون تاريخ النشر. 
شرح مجلة ا7حكام العدلية: محمد طاهر بن خالد ا7تاسي (ت1359هـ)، مكتبة رشيدية، بدون تاريخ النشر. ٩.
 الـصحاح فـي الـلغة: إسـماعـيل بـن حـماد ا°ـوهـري (ت393هـ)، ¨ـقيق أحـمد عـبد الـغفور عـطار، دار الـعلم لـلم)يـ\ - بـيروت، ط2: ١٠.

1399هـ/1979م. 
 الصحيح: مسلم بن اsجاج النيسابوري (ت261هـ)، ¨قيق نظر الفاريابي، دار طيبة - الرياض، ط1: 1427هـ/2006م. ١١.
 الــع\: ا?ــليل بــن أحــمد الــفراهــيدي (ت170هـ)، ¨ــقيق عــبد اsــميد هــنداوي، دار الــكتب الــعلمية - بــيروت، ط1424:1هـ/١٢.

2002م. 
 فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري: أحـمد ابـن حجـر الـعسق)نـي (ت852هـ)، مجـموعـة مـن اHـقق\، اJـكتبة السـلفية - الـقاهـرة، ط1: ١٣.

بدون تاريخ النشر. 
 الـقواعـد الفقهـية مـفهومـها ونـشأتـها وتـطورهـا ودراسـة مـؤلـفاتـها أدلـتها مـهمتها تـطبيقاتـها: عـلي أحـمد الـندوي، دار الـقلم - دمـشق، ط3: ١٤.

1414ه/1993م. 
 الـقواعـد والـضوابـط الفقهـية اJـؤثـرة فـي اJـعامـ)ت اJـصرفـية ا*سـ)مـية: فـواز محـمد القحـطانـي، مـكتبة اJـغامسـي - اJـديـنة اJـنورة، بـدون ١٥.

تاريخ النشر. 
 الــكليات: أيــوب بــن مــوســى الــكفوي (ت1094هـ)، ¨ــقيق عــدنــان درويــش ومحــمد اJــصري، مــؤســسة الــرســالــة - بــيروت، ط2: ١٦.

1419هـ/1998م. 
 لسان العرب: محمد بن مكرم، اJعروف بابن منظور (ت711هـ)، دار صادر - بيروت، ط3: 1414هـ. ١٧.
 اHـكم واHـيط ا7عـظم: عـلي بـن إسـماعـيل، اJـعروف بـابـن سِـيدَه (ت458هـ)، ¨ـقيق عـبد اsـميد هـنداوي، دار الـكتب الـعلمية - ١٨.

بيروت، ط1: 1421هـ/2000م. 
 اHـيط فـي الـلغة: إسـماعـيل بـن عـباد الـصاحـب (ت385هـ)، ¨ـقيق محـمد حـسن آل يـاسـ\، عـالـم الـكتب - بـيروت، ط1: 1414هـ/١٩.

1994م. 
 اJدخل الفقهي العام: مصطفى بن أحمد الزرقا (ت1420هـ)، دار القلم - دمشق، ط2: 1425هـ/2004م. ٢٠.
 اJـعايـير الشـرعـية لهـيئة اHـاسـبة واJـراجـعة لـلمؤسـسات اJـالـية ا*سـ)مـية (اJـعتمدة إلـى غـايـة 1439هـ/2017م): الـناشـر اjـلس الشـرعـي ٢١.

لهيئة اHاسبة واJراجعة للمؤسسات اJالية ا*س)مية، دولة البحرين. 
 معجم اJصطلحات اJالية وا1قتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد، دار البشير - جدة، ط1: 1429هـ/2008م. ٢٢.
 مــعلمة زايــد لــلقواعــد الفقهــية وا7صــولــية: الــناشــر مــؤســسة زايــد بــن ســلطان آل نهــيان، ا*مــارات الــعربــية اJتحــدة - أبــو ظــبي، ط1: ٢٣.

1434هـ/2013م. 
 مـفردات ألـفاظ الـقرآن: اsسـ\ بـن محـمد ا7صـفهانـي، اJـعروف بـالـراغـب (ت502هـ)، ¨ـقيق صـفوان عـدنـان داوودي، دار الـقلم - ٢٤.

دمشق، ط4: 1430هـ/2009م. 
 مقاييس اللغة: أحمد بن فارس القزويني (ت395هـ)، ¨قيق عبد الس)م هارون، دار الفكر - دمشق، ط: 1399هـ/1979م. ٢٥.
 اJمتع في القواعد الفقهية: مسلم الدوسري، دار زدبي - الرياض، ط1: 1428هـ/2007م. ٢٦.
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 اJــنهاج فــي شــرح صــحيح مســلم بــن اsــجاج: يــحيى بــن شــرف الــنووي (ت676ه)، مــؤســسة قــرطــبة - الــقاهــرة، ط2: 1414ه/٢٧.
1994م. 

 اJنهج اJنتخب في قواعد اJذهب: أبو اsسن الزقاق (ت912هـ)، ¨قيق أحمد بن سيدي ا°كني، بدون ناشر وبدون تاريخ. ٢٨.

 اJوافقات: إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت790هـ)، ¨قيق عبد اº دراز، دار الكتب العلمية - بيروت، ط7: 1426هـ/2005م. ٢٩.

 اJوسوعة الفقهية: الناشر وزارة ا7وقاف والشئون ا*س)مية - الكويت، ط2: 1404هـ/1983م. ٣٠.

 موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي البورنو، مكتبة التوبة - الرياض، ط1: 1418هـ/1997م. ٣١.

 الــنهايــة فــي غــريــب اsــديــث وا7ثــر: اJــبارك بــن محــمد بــن ا7ثــير (ت606هـ)، ¨ــقيق عــلي بــن حــسن اsــلبي، دار ابــن ا°ــوزي - ٣٢.
السعودية، ط1: 1421هـ. 

 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط4: 1416هـ/1996م. ٣٣.
البحوث واVقا@ت: 

الـبناء الشـرعـي ا7سـلم لـلتأمـ\ ا*سـ)مـي، عـبد الـعظيم أبـوزيـد، بـحث مـقدم لـلمؤóـر الـعاJـي، الـثامـن لـ)قـتصاد ا*سـ)مـي والـتمويـل، قـطر - ١.
الدوحة، 25 - 27 دجنبر 2011م. 

الـتوصـيف الفقهـي لـع)قـة حـملة الـوثـائـق بـصندوقـهم فـي الـتأمـ\ ا*سـ)مـي، مـوسـى مـصطفى الـقضاة، مجـلة اJـيزان لـلدراسـات ا*سـ)مـية ٢.
والـقانـونـية، الـناشـر: عـمادة الـبحث الـعلمي فـي جـامـعة الـعلوم ا*سـ)مـية الـعاJـية بـا7ردن، اjـلد الـثانـي، الـعدد:02، شـعبان 1436هـ/

يونيو 2015م. 
الــفائــض الــتأمــيني فــي شــركــات الــتأمــ\ ا*ســ)مــي، محــمد عــثمان شــبير، مجــلة كــلية الشــريــعة والــدراســات ا*ســ)مــية، جــامــعة قــطر، ٣.

عدد:30، السنة: 1433هـ/ 2012م. 
مـشاركـة اJـساهـم\ فـي الـفائـض الـتأمـيني بـ\ اJـنع وا°ـواز، السـيد حـامـد حـسن محـمد، مجـلة دراسـات اقـتصاديـة إسـ)مـية، الـناشـر: اJعهـد ٤.

ا*س)مي للبحوث والتدريب، اjلد:18، العدد:2، 1433هـ/2012م. 
اJراجع القانونية: 

 الظهــير الشــريــف رقــم 1.80.270  اJــؤرخ فــي 3 جــمادى ا±خــرة 1401هـ (8 أبــريــل 1981م) يــتعلق بــإحــداث اjــلس الــعلمي ١.
ا7عـلى واjـالـس الـعلمية ا*قـليمية، الـصادر فـي ا°ـريـدة الـرسـمية لـلمملكة اJـغربـية: عـدد 3575  -  01 رجـب 1401هـ (06 مـاي 

1981م)، ص:543. 
الـقانـون رقـم 87.18 بـتغيير وتـتميم الـقانـون 17.99 اJـتعلق ôـدونـة الـتأمـينات، الـصادر بـتنفيذه الظهـير الشـريـف رقـم 1.19.110 ٢.

بـــتاريـــخ 07 ذي اsـــجة 1440ه (9 غشـــت 2019م)، ا°ـــريـــدة الـــرســـمية لـــلمملكة اJـــغربـــية: عـــدد 6806  -  20 ذي اsـــجة 
1440هـ (22 غشت 2019م)، ص: 5792. 

قــرار وزيــر ا1قــتصاد واJــالــية وإصــ)ح ا*دارة رقــم 2402.21 صــادر فــي 29 محــرم 1443هـ (7 شــتنبر 2021م) بــتطبيق بــعض ٣.
أحـكام الـقانـون رقـم 17.99 اJـتعلق ôـدونـة الـتأمـينات فـيما يـخص الـتأمـ\ الـتكافـلي، ا°ـريـدة الـرسـمية لـلمملكة اJـغربـية: عـدد 7029  

-  4 ربيع ا7ول 1443هـ (11 أكتوبر 2021م)، ص:.7495 
اVواقع اDلكترونية: 

 https://www.acaps.ma/ar :غربJا ،(acaps) موقع هيئة مراقبة التأمينات وا1حتياط ا1جتماعي
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